المبحث الثاني 

دلالة المفرد

(أ)  دلالة التعريف والتنكير : 

     التعريف لغة : الإعلام ، وهو ضدّ التنكير(
) ، فـ " المعرفة ما دلّ على شيء بعينه ، والنكرة ما دلّ على شيء لا بعينه . "(
) أي  إنّ التعريف يرتبط دلاليّاً بالوضوح والبيان ، وحقيقة الشيء والإعلام ، والتسمية والماهيّة . أمّا التنكير فيرتبط بالجهل بحقيقة الشيء ، وعدم تعيينه أو تحديده ، فهو ضدّ البيان والوضوح(
) .

     وقد حاول النحويّون القدماء إيجاد فاصل بين الأسماء والمعارف والأسماء النكرات ، فجعلوا التنوين اللاحق للأسماء دلالة على التنكير ، والأداة ( ال ) السابقة لها واحدة  من دلالات التعريف ، إذ قال سيبويه : " وأمّا الألف واللام ، فنحو الرجل ، والفرس ، والبعير ، وما أشبه ذلك ، وإنّما صار معرفة ؛ لأنّك أردت بالألف واللام الشيء بعينه دون سائر أمّته ؛ لأنّك إذا قلت : مررت برجل ، فإنّك إنّما زعمت أنّك مررت بواحد ممّن يقع عليه هذا الاسم ، لا تريد رجلاً بعينه يعرفه المخاطب ، وإذا أدخلت الألف واللام ، فإنّما تذكر رجلاً قد     عرفه . "(
)  

        على أنّ ذلك لا يبني قاعدة ثابتة في اللغة ، بل هو من باب الإطّراد ،
 إذ إنّ التنوين لا يعطي دلالة التنكير في كلّ الأحوال ، كما أنّ الأداة ( ال )
 قد تأتي ملازمة لأسماء معيّنة ، ليس لدخولها عليها تأثير في إكسابها
 التعريف ، إنّما هي معرّفة بذاتها ، نحو ( البتّة ) ، و ( الآن ) ، والاسم الموصول ، وغير ذلك(
) .

       فالمعارف على سبعة أنواع هي(
) : الضمير ، والعلم ، وأسماء الإشارة ، والأسماء الموصولة ، والمعرّف بـ ( ال ) ، والمعرّف بالإضافة ، والنكرة المقصودة من المنادى .

      وقد عني علماء اللغة والنحو بموضوع التعريف والتنكير عناية بالغة ، وذلك لأهمّيّة هذا الموضوع في تفسير الأحكام النحويّة ، فدرسوا أقسام المعارف والنكرات ومراتب كلّ منهما ، وبيّنوا أنّ المعارف تختلف في مراتبها ، فمنها ما هو أعرف من عيرها ، حالها في ذلك حال النكرات ، إذ إنّ من النكرات ما هو أقرب إلى المعارف ، يقول ابن السرّاج ( ت 311 هـ ) : إنّ " أفضل منك ، وخير منك نكرة أيضاً إلاّ أنّه أقرب إلى المعرفة من حسن ، وفاضل ، فتقول : هذا أفضل منك قائماً ، فإن قلت : زيدٌ هذا . فـ ( زيد ) : مبتدأ ، و ( هذا ) خبره . والأحسن أن تبدأ بـ ( هذا ) ؛ لأنّ الأعرف أولى بأن يكون مبتدأ . "(
) 

      ولم تقتصر مسيرة العناية بالتعريف والتنكير على علماء النحو فحسب ، بل امتدّت حتّى تولاّها البلاغيّون مستوفين التصنيفات النحويّة الخاصّة بهذا الموضوع ، ومحاولين تعليل هذا الأسلوب والبحث في أغراضه وفوائده الدلاليّة من خلال المعنى السياقيّ التركيبيّ . ومثال ذلك ما أوردوه(
) من دلالات في تنكير المسند والمسند إليه وتعريفهما منها : أنّ التنكير في المسند إليه قد يقع للإفراد كما في نحو قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى  . ﴾(
) أي فرد من أشخاص الرجال ، أو يكون للنوعيّة كالّذي في قوله تعالى : ﴿  وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ  غِشَاوَةٌ  . ﴾ (
) والمعنى : نوع من الأغطية غير ما يتعارفه الناس ، وهو غطاء التعامي عن آيات الله سبحانه ، أو يراد به التكثير أو التقليل وغير ذلك من الأغراض الدلاليّة ـ وهي كثيرة(
)ـ وسيقف البحث عند طائفة منها إن شاء الله تعالى .

    وقد أدرك المفسّرون المعاني الّتي تكمن وراء استعمال اللفظة القرآنيّة معرفة كانت أم نكرة ، ومنهم أبو السعود الّذي كثرت وقفاته الدلاليّة عند الآيات المتضمّنة ألفاظاً من النكرات والمعارف ، لا سيّما الأسماء المعرّفة بالألف واللام ، فقد أبدى اهتمامه بها وبدلالاتها بشكل بارز ، فهو في ذلك كمن سبقه من علماء التفسير والنحو ، فقد " اهتمّ النحاة اهتماماً واضحاً بدلالة المعرّف بالألف واللام ؛ وذلك لكثرة ورود هذا الاسم في التركيب ، فكان تعريفه بالألف واللام قرينة واضحة في الإعراب في أبواب كثيرة . "(
) ولا يعني ذلك عدم عنايته بالمعارف والأخر ودلالاتها ، ولاهتمام أبي السعود بهذا النوع من المعارف آثر البحث البدء به لبيان دلالاته الّتي وقف عندها ، وهي :

أوّلاً ـ المعرّف بـ ( ال ) : 

     وهو نوعان أحدهما : المعرّف بـ ( ال ) الّتي للعهد ، وتسمّى بـ ( ال )
 العهديّة ، والآخر المعرّف بـ ( ال ) الجنسيّة . ويراد بـ ( العهديّة )(
) الّتي تدخل على النكرات فتكسبها درجة من التعريف والتعيين ، فتجعل مدلولها فرداً معيّناً بعد ما كان مبهماً وشائعاً(
) مثل قولنا : جاء المحامي . إذا كان بيننا وبين المخاطب عهد في محامٍ خاصّ ، وأمّا ( ال ) الجنسيّة ، فهي الّتي تدخل على الاسم النكرة لتدلّ على معنى الاستغراق في الجنس ، مثل قولنا : النبات حيّ فقد أفادت الإحاطة والشمول في جنس النبات ، وهو أنّ كلّ نبات حيّ(
) . 

      وقد أشار أبو السعود إلى دلالات هذين النوعين من أنواع ( ال ) في أثناء تفسيره الألفاظ القرآنيّة المعرّفة بـ ( ال ) ، فمن ذلك :

1 ـ الإشارة إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن : 

          ومثال ذلك تفسيره لفظة ( الحمد ) الواردة في قوله تعالى : ﴿  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ 
الْعَالَمِينَ . ﴾ (الفاتحة:1)  إذ قال أبو السعود : إنّ تعريف ( الحمد ) " للجنس ومعناه الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي حاضرة في ذهن السامع ، والمراد تخصيص حقيقة الحمد به تعالى المستدعي لتخصيص جميع أفرادها به سبحانه …"(
) فأراد من قوله : " للجنس "(
) أنّها ـ أي ( ال ) اتعريف ـ  ( ال ) العهديّة ، وتبيّن ذلك من شرحه المعنى وهو قوله : " الإشارة إلى الحقيقة …" والمعنى يكون : إنّ الحمد المعروف لديكم هو الله عزّ وجلّ .

     ثمّ ذكر بصيغة التضعيف (قيل) أنّ ( ال ) في الحمد " للاستغراق الحاصل بالقصد إلى الحقيقة من حيث تحقّقها في ضمن جميع أفرادها . "(
) أي أنّها ( ال ) الجنسيّة الّتي تفيد التعريف للجنس على سبيل الاستغراق والإحاطة والشمول لجميع أفراد الأحمدة ، فيكون المعنى : كلّ فرد من أفراد الحمد هو الله سبحانه وتعالى .

     وهذا ما قال به من قبل الزمخشريّ(
) ، وتابعه فيه طائفة من علماء التفسير منهم أبو حيّان الأندلسيّ(
) .

      على حين أنّ من المفسّرين) (
) من حمل المعنى على الاستغراق والإحاطة والشمول من دون ترجيح المعنى الأوّل بدلالة قول الرسول ( صلّى الله عليه وآله   وسلّم  ) : " اللهمّ لك الحمد كلّه . "(
) والحقّ أنّ التعبير يحتمل المعنيين كليهما ، سواء
 حملت ( ال ) التعريف على أنّها ( ال ) العهديّة أم الجنسيّة ، فيكون المعنى " أنّ الحمد المعروف بينكم هو لله على سبيل الاستغراق والإحاطة ، فلا يخرج عنه شيء من أفراد الحمد ولا أجناسه . "(
) 

2 ـ دلالة التعيين : 

     ومن ذلك لفظة ( الغالبون ) الواردة في قوله تعالى : ﴿  بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ 
الْغَالِبُونَ . ﴾ (الأنبياء:44)  إذ ذكر أبو السعود أنّ ( الغالبين ) هم الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) والمؤمنون معه ، وأن المعنى الّذي أفاده التعريف في ( الغالبين ) هو " أنّ المسلمين هم المتعيّنون للغلبة المعروفون بها . "(
) ، فهذه ( ال ) الّتي للعهد الذهنيّ دلّت على أنّ النصر المعروف متعيّن من الله تعالى للمؤمنين المسلمين ، وأنّه مهلك الكفّار لا محالة .

      ومن ذلك لفظة ( المفلحون ) في قوله تعالى : ﴿  أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . ﴾ (البقرة:5)  ذكر أبو السعود أنّ ورود التعريف في ( المفلحين ) دلّ " على أنّ المتّقين هم الناس الّذين بلغك أنّهم المفلحون في الآخرة ، أو إشارة إلى ما يعرفه كلّ أحد من حقيقة المفلحين وخصائصهم . "(
)
     وقد بيّن في موضع آخر(
) من تفسيره نوع ( ال ) التعريف في لفظة ( المفلحين ) هو أنّها للعهد الذهنيّ أو العلميّ(
) ، وأنّ دخولها أفاد الإشارة إلى حقيقتهم وخصالهم المعهودة في الأذهان المعروفة لدى الجميع بأنّهم هم المؤمنون المتّقون . 

     وبمثل ذلك قال طائفة من المفسّرين(
) .

3 ـ المبالغة : 

     ومن ذلك لفظة ( الفقراء ) في قوله تعالى : ﴿  يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ . ﴾ (فاطر:15) فقد بيّن أبو السعود أنّ الغرض من تعريف ( الفقراء ) هو " المبالغة في فقرهم كأنّهم لكثرة افتقارهم وشدّة احتياطهم هم الفقراء فحسب ، وأنّ افتقار سائر الخلائق بالنسبة إلى فقرهم بمنزلة العدم . "(
) مستدلاّ على ذلك بقوله تعالى : ﴿  وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً . ﴾ (النساء: من الآية28)

     فـ ( ال ) التعريف في ( الفقراء ) هي ( ال ) الجنسيّة " باعتبار حقيقة الأفراد ، ويراد به الإحاطة والشمول حقيقة لا مجازاً . وعلامته أن يصحّ إحلال ( كل )
 محلّ ( ال ) . "(
) فيكون التقدير : أيّها الناس كلّ واحد منكم فقير إلى الله
 سبحانه .

     وقد حُمل التعبير في الآية ـ المذكورة آنفاً ـ على قصر الصفة على الموصوف بمصطلح البلاغيّين(
) ، فيكون المعنى : أنتم كلّ الفقراء من ناحية الفقر .

4 ـ دلالة التعميم : 

     ومن ذلك لفظة ( الخير ) في قوله تعالى : ﴿  قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (آل عمران:26) قال أبو السعود : إنّ " تعريف ( الخير ) للتعميم . "(
) وأنّ المعنى " بقدرتك الخير كلّه لا بقدرة أحد غيرك تتصرّف فيه قبضاً وبسطاً حسبما تقتضيه مشيئتك . "(
)
ثانياً ـ دلالة الضمير :

     ومن دلالاته أنّه يأتي في أكثر المواضع للتعظيم والتفخيم ، ومن ذلك ورود الضمير هو في قوله تعالى : ﴿  وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ . ﴾ (الحجر:25) إذ قال أبو السعود : " وتوسيط ضمير العظمة للدلالة على أنّه هو القادر على حشرهم والمتولّي له لا غير ؛ لأنّهم كانوا يستبعدون ذلك ويستنكرونه ويقولون : ﴿ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ . ﴾ (
) أي هو يحشرهم لاغير . "(
) فأراد سبحانه أن يقرّر ويثبت حقيقة في أذهان المنكرين أنّه هو القادر وحده على إماتتهم وإحيائهم وبعثهم ليوم الحساب ، وقد أعان على إظهار هذا المعنى اكتناف الضمير ( هو ) بين اسم ( إنّ ) والجملة الفعليّة في ( يحشرهم ) ، وما الضمير إلاّ " أداة للتنبيه يدفع إلى الإصغاء إلى ما يأتي بعد ، فإذا وردت الجملة بعده ثبتت في النفس ، وقرّت في القلب ، والسرّ البلاغيّ لذلك هو التفصيل بعد الإجمال والبيان بعد الإبهام ؛ وذلك أنّ الضمير يدلّ على معناه دلالة يشوبها الإجمال والإبهام ، والجملة الّتي تلي الضمير … تدلّ على هذا المعنى بوضوح وبيان . والبيان بعد الإبهام أوقع في النفس … وذلك لأنّ السامع متى لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظراً لعقبى الكلام كيف يكون ، فيتمكّن المسموع بعده في ذهنه فضل تمكّن … وذلك ممّا يحقّق المقصود ، وهو التقرير والتمكين . "(
)
     ومثل ذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . ﴾ (الإخلاص:1) فقد رأى أبو السعود أنّ تصدير الجملة الاسميّة : ( الله أحد ) بالضمير ( هو ) دلّ على " التنبيه من أوّل الأمر على فخامة مضمونها وجلالة حيزوها مع ما فيه من زيادة تحقيق
 وتقرير . "(
)مشيراً إلى ما في الضمير من إبهام وغموض ، وهو على انفراد ، فما أن ينضمّ إليه كلام يزول إبهامه ويتمكّن فضل تمكّن(
) لدى السامع .

      وهذا أسلوب العرب في كلامهم ، فهم لا يأتون بضمير الشأن أو القصّة إلاّ في المواطن الّتي تقتضي إبراز أمر هامٍّ يراد العناية به والالتفات إليه ، فيعمل هذا الضمير كأداة للتنبيه ، ولتثبيت ما يراد إبلاغه ، وذلك بدفع المرء إلى الإصغاء إلى ما سيأتي بعده من كلام(
) .
         ومن أمثلته(
) ما جاء في قوله تعالى : ﴿  رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . ﴾ (آل عمران: من الآية191) فقد ذكر أبو السعود أنّ لفظة ( هذا ) " إشارة إلى السماوات والأرض متضمّنة لضرب من التعظيم . "(
) ونظّر لذلك بقوله تعالى : ﴿  إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ  . ﴾ (الإسراء: من الآية9) 

       فاسم الإشارة ( هذا ) دلّ دلالة واضحة على معنى التعظيم لهذا الخلق العجيب الّذي لا يقدر على صنعه إلاّ العظيم المقتدر ، إذ أظهر السياق اللفظيّ المتقدّم في الآية المتحدّث عن المؤمنين الذاكرين لله ـ عزّ وجلّ ـ والمتفكّرين في خلقه ، هذه الدلالة لاسم الإشارة لا سيّما " أنّ هؤلاء المؤمنين في حال تفكّر دائم وانبهار بآيات الله ـ سبحانه ـ وعجائب خلقه ممّا يدعوهم إلى ذكر ذلك وتعظيمه . 

       ومثلما دلّ اسم الإشارة ( هذا ) على معنى التعظيم ، فقد يدلّ على معنى مضادّ لذلك ، وهو التحقير كالّذي جاء في قوله تعالى : ﴿  وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً . ﴾ (الفرقان:41)  فقد بيّن أبو السعود أنّ اسم الإشارة ( هذا ) في الآية أفاد " الاستحقار وإبراز بعث الله رسولاً في معرض التسليم بجعلّه صلة الموصول الّذي هو صفته ( صلّى الله عليه وسلّم ) مع كونهم في غاية النكير لبعثه ( صلّى الله عليه وسلّم ) بطريق التهكّم والاستهزاء ، وإلاّ لقالوا : أبعث الله هذا رسولاً ، أو هذا الّذي يزعم أنّه بعثه الله رسولاً . "(
)
      يتبيّن من النصّ المتقدّم اهتمام أبي السعود باسم الإشارة في التعبير والتفاته له أقوى من اهتمامه بحرف الاستفهام ( الهمزة ) المتقدّم على اسم الإشارة ، فقد أبرز القيمة الدلاليّة لاسم الإشارة المتضمّنة معاني التهكّم والاستهزاء بشخص
الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، وذلك عند تقديره معنى الآية بمعونة السياق المتقدّم والمتأخّر فيها على أسلوب الاستفهام ، وما له من أثر دلاليّ في التعبير ، إلاّ أنّه أراد هنا أن يبيّن قوّة الأثر الدلاليّ لاسم الإشارة في توجيه معنى الآية الّذي تفوّق على الهمزة الاستفهاميّة في إظهار معاني الاستحقار والسخريّة .

(ج) دلالة اسم الموصول :

         ومن ذلك(
) ما ورد في قوله تعالى على لسان النبي هود (عليه السلام) : ﴿  يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ . ﴾ (هود:51) فقد ذكر أبو السعود أنّ " إيراد الموصول للتفخيم ، وجعل الصلة فعل الفطرة لكونه أقدم النعم الفائضة من خباب الله تعالى المستوجبة للشكر الّذي لا يتأتّى إلاّ بالجريان على موجب أمره الغالب . "(
) فهذا المعنى متعلّق بدلالة ما بعد الاسم الموصول ، وهو الفعل       ( فطرني ) صلة الموصول ، إذ دلّ الاسم الموصول مع صلته على التعظيم والتفخيم من خلال وصف الخالق بصفة الإبداع أو الإيجاد أو الإنشاء ، وهي الأقدم في النعم                                                                                                                                                                                                        ـ كما ذكر أبو السعود ـ وقد اختصّ سبحانه ـ وحده ـ بهذه الصفة العظيمة ، فهو الموجد والمنشئ لهذا الكون وما فيه من الخلق ، ومن كانت صفته كذلك ، فهو المجزي لعباده ، وما عنده من أجر وثواب أعظم ممّا لدى العباد ، ومن هنا كانت دلالة التفخيم ، على أنّ الاسم الموصول ( الّذي ) هو الّذي حدّد وعيّن الجملة الفعليّة بعده ؛ لأنّ " اسم الموصول هو الّذي لفت ذهن المخاطب إلى ما بعده ؛ ولهذا فإنّ المخاطب عندما يقال له :   ( مات الّذي …) لا بدّ أن يتوقّف انتظاراً لبقيّة الجملة متأكّداً أنّ الّذي مات شخص يعرفه ، فهو ينتظر شيئاً آخر في بقيّة الخبر . "(
) وهذا ما أشار إليه ابن الحاجب حين قال : " وكلّ اسم موصول فقياسه أن يتعرّف به ما بعده . "(
) وهذا ما حصل على لسان النبيّ هود في الآية المذكورة آنفاً ، إذ إنّ الكلام المتقدّم على ( الّذي ) ، وهو ( إنْ أجريَ إلا على الّذي ) دلّ على أنّ الّذي سيجزيه هو الله ، لعلمهم المسبق والعهود لديهم أنّ الله هو ذو الأجر العظيم .

 (د) دلالة الاسم المعرّف بالإضافة : 

         اهتمّ أبو السعود بدلالات هذا النوع من المعارف وأغراضها أهمّيّة بالغة ، فضلاً عن عنايته بدلالات المعارف الأُخر الّتي سبق ذكرها ، وقد أفادت الإضافة معانيَ متنوّعة ساعدت على إثراء دلالة السياق القرآنيّ ، فمن ذلك :

1 ـ دلالة التشريف والتنبيه :

       ومن أمثلتها ما ورد في قوله تعالى على لسان النبي صالح (عليه السلام) : ﴿  وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ . ﴾ (هود:64)  إذ ذكر أبو السعود أنّ الإضافة في ( ناقة الله ) دلّت على " التشريف والتنبيه على أنّها مفارقة لسار ما يجانسها من حيث الخلقة ومن حيث الخلق . "(
) فإضافة الناقة إلى لفظ الجلالة تشريف لها بأنّها عائدة لله سبحانه ، مثَلُها مثَل ( بيت الله ) ، و( كتاب الله )(
) ، أمّا دلالتها على التنبيه ، فيفردها في صفاتها عن غيرها من الإبل ، فقد ساعد على إظهار هذه الدلالة اسم الإشارة قبلها ، وهو ( هذه ) ؛ لأنّ " قولك ( ها ) للتنبيه ، فالمعنى : انتبه له . "(
) أي إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ ميّزها عن جنسها وكرّمها . ومثل ذلك إضافة ( هذه ) إلى ( البلدة ) في قوله تعالى : ﴿  إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا . ﴾ (النمل: من الآية91)  وهي " لتفخيم شأنها وإجلال مكانها . "(
) أي تعظيم وتكريم هذه البلدة ، وهي مكّة .

2 ـ دلالة المبالغة والاتّساع والاختصاص : 

          ومثال  ذلك ما جاء في قوله تعالى :  ﴿  وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ
اجْتَبَاكُمْ  . ﴾ (الحج: من الآية78) فقد ذكر أبو السعود أنّ المعنى في الإضافة ( حقّ جهاده ) " أي جهاداً فيه ، حقّاً خالصاً لوجهه ، فعكس وأضيف الحقّ إلى الجهاد مبالغة . "(
) فنظراً لذلك بالتعبير القوليّ : هو حقّ عالم ، فتبيّنت دلالة الإضافة على المبالغة من حيث إنّ تقدير المعنى يكون : وجاهدوا في الله حقّ جهاده كما جاهدتم أوّل مرّة، ولا تخافوا في الله لومة لائم(
) ، وحقّ الجهاد : " استفراغ الطاقة فيه . "(
) 

      وقد علّل الزمخشريّ إضافة ( الحقّ ) إلى ( الجهاد ) بقوله : إنّ " الإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص ، فلمّا كان الجهاد مختصّاً بالله من حيث إنّه مفعول لوجهه ، ومن أجله صحّت إضافته إليه . "(
) أي افادت الإضافة هنا معنى التخصيص ، والتقدير اي " أن يكون متمحّضاً في معنى الجهاد ، ويكون خالصاً لوجهه الكريم لا يشاركه فيه غيره . "(
)
     ثمّ علّل أبو السعود إضافة ( الجهاد ) إلى الضمير ( الهاء ) بقوله : " وأضيف الجهاد إلى الضمير اتّساعاً ، أو لأنّه مختصّ به تعالى . "(
) 

3 ـ التحقّق والثبات : 

         ومنه إضافة ( قدم )  إلى ( صدقة ) في قوله تعالى : ﴿  أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَرَبِّهِمْ . ﴾ (يونس: من الآية2) فقد بيّن أبو السعود أنّ معنى ( قدم صدق ) اي " سابقة ومنزلة رفيعة … وإنّما عبّر عنها بها ، إذ بها يحصل السبق والوصول إلى المنازل الرفيعة . "(
) وأنّ إضافتها إلى ( الصدق ) " للدلالة على تحقّقها وثباتها والتنبيه على أنّ مدار نيل ما نالوه من المراتب العلية هو صدقهم ، فإنّ التصديق لا ينفكّ عن الصدق . "(
) 

     وما قال به أبو السعود في معنى القدم فقد ذكره من قبله عدد(
) من المفسّرين غير أنّهم لم يشيروا إلى دلالة التحقّق والثبات في هذه الإضافة ، وقد ذكرها بعض المتأخرين من المفسّرين حين قال : " كأنّ للصدق قدماً وللكذب قدماً ، وقدم الصدق هي الّتي تثبت ولا تزول . "(
) 

4 ـ التعيين :

      ومنه قوله تعالى: ﴿   إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو           انْتِقَامٍ . ﴾ (آل عمران: من الآية4) إذ بيّن أبو السعود أنّ إضافة ( آيات ) إلى لفظ الجلالة أفاد " تعييناً لحيثيّة كفرهم ، وتهويلاً لأمرهم ، وتأكيداً لاستحقاقهم العذاب   الشديد ، وإيذاناً بأنّ ذلك الاستحقاق لا يشترط فيه الكفر بالكلّ ، بل يكفي فيه الكفر ببعض منها . "(
) 

     ولمّا كان التعريف يستفاد منه في تحديد الدلالة ، وبيان دقّة ما تشير إليه اللغة بسياقاتها المختلفة ، فإنّ التنكير قد يأتي " تعميقاً يمنح البنية مقدرة على العطاء المتجدّد المتواصل الّذي يثري الدلالة متجاوزاً المتعارف عليه . "(
) فمثلما ظهر وراء اختيار اللفظة معرّفة في القرآن الكريم دلالة معيّنة استوقفت أبا السعود ، فقد استعمل القرآن ـ كذلك ـ ألفاظاً نكرات بدلالات متغايرة تطلّبها السياق القرآنيّ ، والمعنى المراد منه ، فمن هذه الدلالات ما يأتي :

1 ـ دلالة المبالغة والتهويل :  

         ومن أمثلتها ما جاء في قوله تعالى : ﴿  وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ . ﴾ (المؤمنون:18)  فحمل أبو السعود التنكير في     ( ذهاب ) على معنى المبالغة إذ قال : " وفي تنكير ( ذهاب ) إيماء إلى كثرة طرقه ومبالغة في الإبعاد به ، ولذلك جعل أبلغ من قوله تعالى : ﴿  قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ . ﴾ (
) "(
)
 فدلّ التنكير في ( ذهاب ) على قدرة الله ـ عزّ وجلّ ـ البالغة في إذهاب المطر وإبعاده ، فهو كما أنزله نعمة للناس تستوجب الشكر منهم قادر على إزالة هذه النعمة ، فكان التنكير هنا أبلغ من التعريف ؛ لأنّ الإبهام في مواطن خليق ، وأنّ سلوك الإيضاح ليس بسلوك للطريق ، خصوصاً في موارد الوعد والوعيد ، والمدح والذمّ ، اللذين من شأنهما التشييد . "(
) والسياق في الآية يتحدّث في الوعد والوعيد ، وبيان قدرته سبحانه على إماتة المخلوقات وبعثها ثانية ، فالتنكير هنا كما وصفه الزمخشريّ " من أوقع النكرات وأحزّها للمفصل ."(
)
     ومن ذلك ورود لفظة ( قلوب ) منكرة في قوله تعالى :  ﴿  أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا . ﴾ (محمد:24)  إذ ذكر أبو السعود أنّ تنكير ( قلوب ) أفاد " تهويل حالها وتفظيع شأنها بإبهام أمرها في القساوة والجهالة ، كأنّه قيل : على قلوب منكرة لا يعرف حالها ، ولا يقادر قدرها في القساوة ، وإمّا لأنّ المراد بها قلوب بعض منهم ، وهم المنافقون . "(
)
     فدلَ التنكير في ( قلوب ) على المبالغة في فقدان بصيرتهم وفظاعة جهلهم وتعاميهم ، وعظم إعراضهم عن التدبّر والتفكّر ؛ لأنّ قلوبهم مقفلة ، وقد تبيّن ما للسياق القرآنيّ من أثر في إضفائه للتنكير في ( قلوب ) دلالة أقوى على معنى التهويل 
والتفخيم .

2 ـ بيان النوعيّة :  

         ومن ذلك إيراد لفظة ( ناراً ) في قوله تعالى : ﴿  مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَاراً . ﴾ (نوح:25)  إذ حمل أبو السعود دلالة التنكير في ( نار ) معنيين ، أحدهما : التعظيم والتهويل . والآخر : النوع ، إذ قال : إنّ التنكير في ( نار )  " إمّا لتعظيمها وتهويلها ، أو لأنّه تعالى أعدلهم على حسب خطيئاتهم نوعاً من النار . "(
)  فسياق الآية يحتمل المعنيين : تعظيم شأن النار الداخلين إليها لما اقترفوه في معصيتهم نبيّهم نوح ( عليه السلام ) من آثام عظام أودت بهم ، وصيّرتهم إلى نار أعدّت  لهم ، لا يدرك كنهها وكيفيّتها من أيّ جنس كانت ، فإنّها نوع مخصوص بهم لا بغيرهم ، على أنّ هذا التفخيم  في الآية تضمّنه المعنيان ؛ لأنّ " التفخيم كما يكون بالكيفيّة يكون بالكمّيّة أيضاً . "(
) 

 وبمثل ذلك قال الزمخشريّ(
) ، وتابعهما في ذلك الآلوسيّ(
) .

     ومن ذلك إيراد لفظة ( حياة ) منكرة في قوله تعالى : ﴿  وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ
 عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ . ﴾ (البقرة:96)  فقد ذكر أبو السعود أنّ دلالة التنكير فيها هي للإيذان " بأنّ مرادهم نوع خاصّ منها ، وهي الحياة المتطاولة . "(
) 
وهؤلاء هم اليهود الّذين كانوا أشدّ الناس حرصاً على العيش في الحياة
 الدنيا ، وأشدّهم كرهاً للممات(
) فهم حريصون على العيش فيها مهما كانت
 قيمتها ، وأيّاً كان لونها ، حتّى وإن كانت حياة هوان وذلٍّ لا قيمة لها ؛
 لأنّ غاية حرصهم هي الحياة ذاتها والاستزادة منها ، أي " نوع من
الحياة مخصوص ، وهو الحياة الزائدة ، كأنّه قيل : ولتجدنّهم أحرص الناس ،
وإن عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في الماضي والحاضر
 حياة في المستقبل . "(
) وعلى هذا فالتنكير هنا أفاد التحقير والتهوين(
) 
ـ أيضاً ـ لقيمة الحياة الدنيا الّتي تتّسم بقصر أمدها ، وإن طال ، فلا بدّ من
 زوال لها ، فضلاً عن أنّه أظهر نوع هذه الحياة الّتي آثرها بنو إسرائيل ،
وتشبّثوا بها على علمهم بذلك ، وقد رأى عبد القاهر الجرجانيّ أنّ في إيثار
التنكير في ( حياة ) دون التعريف  " حسناً وروعة ، ولطف موقع ،
لا يقادر قدره حسن ، وتجدك تعدم ذلك مع التعريف ، وتخرج عن
الأريحيّة والأنس إلى خلافهما . "(
)  وهو ما استحسنه الرازيّ(
) أيضاً .

 3 ـ دلالة التحقير والتقليل :

           كالّذي جاء في قوله تعالى : ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ . ﴾ (الحاقة:12)  إذ ذكر أبو السعود أنّ تنكيرها " للدلالة على قلّتها ، وأنّ من هذا شأنه مع قلّته يتسبّب لنجاة الجمّ الغفير وإدامة نسلهم . "(
) فلمّا كان أكثر أهل مكّة من المعاندين ، اختار القرآن لفظة ( أذن ) منكرة ؛ لتدلّ على قلّة وعيهم لأمر الله سبحانه ، وشدّة عتوّهم وإنكارهم ، ما نزل عليهم ، وعدم اتّعاظهم بما جرى للأمم السالفة من هلاك ، وعليه فالتنكير هنا دلّ على توبيخ أهل مكّة وتحقيرهم " بقلّة من يعي منهم . "(
) ولو وردت ( أذن ) معرفة لما دلّت على المعنى في الآية ، بل لانعكس المعنى ، فكأنّما تدلّ على الاستغراق للجنس أو المعهود في الأذهان من وجود معرفون كُثر وهم معروفون ومعلومون لدى السامع ، وهذا مُنافٍ لسياق الآية المتقدّم في تذكير القوم وتنذيرهم بمن  " جاء من قبل فرعون من الأمم المكذّبة بآيات الله ، كقوم نوح وعاد وثمود ، قوم لوط بالخطيئة . "(
)  والمتجسّد في قوله تعالى : ﴿  وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ . فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً . إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ . ﴾ (
) وهؤلاء الناجون مع نوح ( عليه السلام ) من الوعاة كانوا القلّة القليلة ، فجاء التعبير بعد ذلك مؤكّداً معنى القلّة المتمثّلة لأمر الله من الناجين، وهم أصحاب الأذن الواعية ، فكأنّ التنكير هنا دلّ دلالة أخرى ، وهي التوكيد عن دلالته على التقليل أو التوبيخ .

     ومثل ذلك دلالة ( شيء ) الواردة في قوله تعالى : ﴿  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ . ﴾ (المائدة:94)  إذ رأى أبو السعود أنّ الغرض من التنكير فيها هو " التحقير المؤذن بأنّ ذلك ليس من الفتن الهائبة الّتي تزلّ فيها أقدام الراسخين كالابتلاء بقتل الأنفس ، وإتلاف الأموال ، وإنّما هو من قبيل ما ابتلي به أهل أيلة من صيد  البحر . "(
)  ثمّ بيّن أنّ الحكمة المستقاة من ذلك هي " التنبيه على أنّ من لم يتثبّت في مثل هذا كيف يتثبّت عند شدائد المحن . "(
)  فسياق الآية يتحدّث عن اختبار الله ـ عزّ وجلّ  ـ المؤمنين في وقت إحرامهم ، وفتنتهم بشيء من الصيد ، أي : ببعضه ممّا يسهّل عليهم تناوله بأيديهم ورماحهم ؛ كي يعلم المطيعين له ـ سبحانه ـ أوامره ونواهيه من غيرهم(
) ، لا سيّما أنّ هذا الافتتان أو الابتلاء لا يصل إلى درجة عظم الابتلاءات الأخر ، فهو امتحان يسير لهم ، إذا ما قيس بغيره ، ولذا علّل أبو السعود وغيره من المفسّرين(
) ورود لفظة   ( شيء ) بالتنكير ؛ بدلالتها على المعنى المراد في الآية ، وهو صغر حجم الابتلاء ، فضلاً عن انسجام دلالتها مع سياق الحال المتمثّل في نزول الآية ، وهم في وقت إحرام ، فضلاً عن أنّ ( شيئاً ) تدلّ على ما هو صغير أو قليل ، فنحن نقول لشخص ، إذا ما أردنا تحقيره : أنت لا شيء ، وهذا ما بيّنه الزمخشريّ حين فسّر قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْأِنْجِيل . ﴾ (
)  إذ قال " لستم على شيء : أي على دين يعتدّ به حتّى يسمّى شيئاً إفساده وبطلانه ، كما تقول : هذا ليس بشيء تريد تحقيره وتصغير شأنه . وفي أمثالهم : أقلّ من لاشيء . "(
)  و ( شيء ) لدى النحاة(
)  " أعمّ الأسماء وأبهمها … وهو يقع على الموجود والمعدوم جميعاً . "(
)
4ـ التعميم : 

        ومن ذلك إيراد لفظة ( نفس ) في قوله تعالى : ﴿  وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ . ﴾ (البقرة:48)  وهي منكرة ، وقد ذهب أبو السعود إلى أنّ دلالة التنكير في ( نفس ) " للتعميم والإقناط الكلّيّ . "(
) والمعنى في الآية : لا تغني في يوم القيامة نفس عن نفس شيئاً ، ولا والد عن ولده ، ولا مولود عن والده(
) . فتنكير ( نفس ) أفاد العموم الشمول لأفراد الجنس ، فكأنّه أراد : لا تجزي كلّ نفس عن نفس شيئاً . وإلى مثل ذلك أشار طائفة من العلماء المفسّرين ، كالزمخشريّ(
) ، والرازيّ(
) ، وأبو حيّان الأندلسيّ(
) ، والآلوسيّ(
) . 

(2) دلالة الإعراب :
           تعدّ العلامات الإعرابيّة من الخصائص الّتي تميّزت بها الألفاظ العربيّة المعربة ، من أسماء وأفعال ، ومعلوم أنّ هذه العلامات لم تأت اعتباطاً في أواخر المعربات ، بل إنّ لمجيئها اعتبارات دلاليّة استوقفت الدارسين قديماً وحديثاً ، وحظيت بعناية واضحة من لدن النحاة المتقدّمين ، لاسيّما الّذين وضعوا أوليات النحو المرتبطة بنشّأته لدى أبي الأسود الدؤليّ ( ت 38 هـ ) ، فقد نبّه أبو الأسود من أخطأ في قراءة ( رسوله ) بالجرّ في الآية الكريمة : ﴿   أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ . ﴾ (التوبة: من الآية3)  مشيراً إلى ارتباط هذه العلامات بدلالات معيّنة . وعُلِّل هذا الاهتمام بكونها " أهمّ الوسائل الّتي تعين على فهم النصوص ، وإيضاح معانيها ، وكشف غوامضها . "(
)
     وقد عرّف ابن جنّي الإعراب بأنّه " الإبانة عن المعاني بالألفاظ . "(
) واتّفق جلّ النحويّين على أنّ العلامات الإعرابيّة هي دوالّ على المعاني في الكلام ، والّتي هي المعاني النحويّة ، وربطوا بينها وبين العوامل الّتي تحدثها ، فقالوا : إنّ الإعراب دلالة على هذه العوامل ، وبها يمكن التفريق بين هذه المعاني من فاعليّة ، أو مفعوليّة ، أو إضافة ، أو غير ذلك(
) ،  إذ لولا الإعراب لتداخلت المعاني واختلطت ، وعجزت الألفاظ عن إيصال المعنى المراد إلى السامع بدقّة(
) قال ابن فارس : " الإعراب … هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ ، وبه يعرف الخبر الّذي هو أصل الكلام ، ولولاه ما ميّز فاعل من مفعول ، ولا مضاف من منعوت ، وتعجّب من استفهام …"(
)
     وقد أورد أمثلة لتفريق الإعراب للمعاني واختلافها به امثلة وذلك بأنّه لو قال أحد :    ( ما أحسن زيدْ ) بتسكين اللفظتين وعدم تحريكهما ، لما فهم المعنى الّذي يريده المتكلّم ؛ لاحتمال التعبير معاني متعدّدة لا يتحدّد أو يتعيّن ما يراد منها إلاّ بالإعراب ووجود العلامات الإعرابيّة ، " فإذا قال : ( ما أحسنَ زيداً ) أو ( ما أحسنُ زيدٍ ) أو ( ما أحسن زيدٌ ) أبان بالإعراب عن المعنى الّذي أراده . "(
)
     فالعلامات ـ هنا ـ دلّت على معاني الكلام ـ أي المعاني النحويّة ـ مثلما
 دلّت أبنية الألفاظ عليها فـ " الألفاظ مغلقة على معانيها حتّى يكون الإعراب هو الّذي يفتحها ، وأنّ الأغراض كامنة فيها حتّى يكون هو المستخرج لها . "(
)
     وهذا المفهوم الّذي أقرّ علماء اللغة والنحو لاقى رفضاً من لدن عالم نحويّ هو قطرب ( ت 206 هـ ) الّذي ذهب إلى أنّ الإعراب في الكلام ليس للدلالة على المعاني المختلفة ، أو للتفريق بينها ؛ بل لأنّ الغرض منه صوتيّ ، وهو التخلّص من السكون في الكلام لثقله ، إذ قال : "وإنّما أعربت العرب كلامها ؛ لأنّ الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف فلو جعلوا وصله بالسكون ايضاً لكان يلزمه الاسكان في الوقف والوصل، وكانوا يبطئون عند الإدراج ، فلمّا وصلوا وأمكنهم التحريك جعلوا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام . "(
) 

    ولم يلقَ هذا الرأي استحساناً من لدن أغلب علماء النحو قديماً(
) وحديثاً سوى طائفة من المحدثين(
) سايرت أي قطرب، وقد رُدّ(
) ذلك لخروجه عن واقع اللغة ؛ لأنّ العربيّة لغة معربة منذ أقدم العصور ، وخير مثال ما ورد من النصوص الشعريّة ، فضلاً عن أنّ في الرسم القرآنيّ المنقول بالتواتر " دليلاً على فساد هذا المذهب ؛ وذلك أنّ المصحف العثمانيّ يرمز إلى كثير من علامات الإعراب بالحروف ( المؤمنون ، المؤمنين … ) … ولا شكّ في أنّ المصحف العثمانيّ قد دوِّنَ في عصر سابق . "(
) وعلى ذلك لا يمكن إنكار وجود الإعراب في اللغة العربيّة الّتي هي لغة القرآن الكريم الّذي قال فيه الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : " إنّ القرآن حمّال وجوه ، فاحملوه على أحسن وجوهه . "(
) أي إنّ اللفظ القرآني يحتمل معاني متعدّدة ، وبتعدّد هذه المعاني تتعدّد الأوجه الإعرابيّة الّتي تدلّ عليها علامات الإعراب ، ولو انعدم وجود هذه العلامات ، فكيف يتمّ الكشف على التعدّد في المعاني والتمييز بينها ؟  وفي ذلك توسعة على المسلمين بالطريق الّذي لا ينافي ما جاء به القرآن ، فضلاً عن إعانتها على فهم  المعنى القرآنيّ ودفع الشبهات عنه ، وخير شاهد على ذلك القراءات القرآنيّة المتواترة .

    ولاختلاف الوجوه الإعرابيّة في القراءات القرآنيّة ، فقد شكّلت العلامات الإعرابيّة ملمحاً متميّزاً في تفسير الألفاظ القرآنيّة ، وتحديد دلالاتها ، ومواقعها الإعرابيّة داخل التركيب ، وقد عوّل أبو السعود على الإعراب في تفسير ألفاظ الآي القرآنيّ ، واستنباط معانيها مدركاً ما للإعراب من أهمّيّة في إبراز معاني النصّ القرآنيّ ، والكشف عمّا يكتنفها من غموض ولبس ، وذلك في الألفاظ المحتمل لأكثر من معنى ، والّتي تتعدّد فيها الأوجه الإعرابيّة ، وقد تجلّى اهتمامه بالجانب النحويّ بشكل واضح ودقيق من خلال توجيهاته الإعرابيّة ، ومحاولة توضيحه المعنى على وفق ما تحمله اللفظة القرآنيّة من وجوه ، في مواضع متعدّدة من تفسيره ، فمن ذلك : 

(أ) ما تحمله اللفظة من أوجه الرفع : 

          ومن ذلك ما أورده أبو السعود من احتمال لفظة ( الراسخون ) الواردة في قوله تعالى : ﴿  هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ . ﴾ (آل عمران:7)  وجهين(
) إعرابيّين ، كلاهما بالرفع ، أحدهما : الرفع على أنّها معطوفة على لفظ الجلالة ( الله ) عزّ وجلّ . والآخر : الرفع على أنّ ( الراسخين ) مبتدأ ـ أي على الاستئناف ـ  ولم يرجّح أبو السعود أيّاً منهما مكتفيا ببيان معنييهما ، إذ قال : " أي : يتّبعون المتشابه لابتغاء تأويله ، والحال أنّه مخصوص به تعالى ، وبمن وفّقه له من عباده الراسخين في العلم ، أي الّذين ثبتوا وتمكّنوا فيه ، ولم يتزلزلوا في مزالّ الأقدام … بابتغاء تأويله دون نفس تأويله …ومن وقف على ( إلاّ الله ) فسّر المتشابه بما استأثر الله ـ عزّ وعلا ـ بعلمه ، كمدّة بقاء الدنيا ووقت قيام الساعة . "(
)
     ويبدو أنّه ارتضى الوجهين معاً لاحتمال المعنى لهما ، على حين أنّ المفسّرين انقسموا في القول بذلك إلى قسمين ، فمنهم(
) من رجّح الرفع على الاستئناف ، وهم الغالبية ، فمنهم من قال بعطف ( الراسخين ) والوقف على ( العلم ) ، ومن هؤلاء ابن قتيبة الّذي أورد أدلّة في شرحه هذه الآية على صحّة هذا الوجه واختياره له ، مغلظاً مَن رفضه ، إذ قال : " ولسنا ممّن يزعم أنّ المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم ، وهذا غلط من متأوّليه على اللغة والمعنى ، فلو كان المتشابه لا يعامه غيره لَلَزِمَنا للطاعن مقال ، وتعلّق علينا بعلّة . وهل يجوز لأحد أن يقول : إن رسول الله
 ( صلّى الله عليه وسلّم ) لم يكن يعرف المتشابه ؟ ! … "(
) وتابعه في ذلك أبو جعفر النحّاس(
) ، والشريف المرتضى(
) ، والزمخشريّ(
) وغيرهم . وأجاز أبو حيّان الأندلسيّ(
) الوجهين . 

(ب) ما تحتمله اللفظة من أوجه النصب : 

          ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿   وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ (النساء: من الآية12)  فقد ذكر أبو السعود أنّ معنى ( كلالة ) اي " ذهاب القوّة من الإعياء ، استعيرت للقرابة من غير جهة الوالد والولد لضعفها ، بالإضافة [ كذا ](
) إلى قرابتهما . "(
) فالكلالة معناها في اللغة : من لم يخلف ولداً ولا والداً يرثه(
) ، وهي اسم لما عداهما من الوَرَثة(
)  . وقد علّل أبو السعود نصب ( كلالة ) بثلاثة(
) وجوه : 

     أوّلها ـ أنّها مفعول له ، والمعنى: اي يورث منه لأجل القرابة المذكورة .                       

     وثانيها ـ أنّا حال من الضمير في ( يورث ) ، والتقدير : اي حال كونه ذا كلالة . 

     وثالثها ـ أنّها خبر لـ ( كان ) و ( يورَث ) صفة لـ ( رجل ) ، والتقدير : إن كان رجل موروث ذا كلالة ليس له والد ولا ولد ، أو " إن كان الميّت كلالة للوارث ليس أباً ولا ابناً . "(
) 
       ثمّ ذكر أنّ الفعل ( يورث ) قرئ  بكسر الراء(
) على البناء للمعلوم ، موجّهاً إعراب    ( كلالة ) بثلاثة وجوه(
) ـ أيضاً ـ اثنين منهما بمثل الّذي ذكره في إعرابها مع الفعل      ( يورث ) في حال بنائه للمفعول ، وهما ( حال بتقدير : يورث وارثه حال كونه ذا كلالة ، ومفعول له ) ، والوجه الثالث : أنّها تعرب مفعولاً به  فيكون التقدير : يورث ذا كلالة .

     على حين رأى الزجّاج أنّ القراءة بالفتح ، تكون ( كلالة ) منصوبة على الحاليّة ، أمّا القراءة بالكسر فتعرب ( كلالة ) على المفعوليّة(
) ، وجوّز النحّاس حملها على أنّها خبر لـ ( كان ) ، و حملها على الحاليّة ممثّلاً لذلك بالقول : " يُضرَبُ قائما . "(
) بمثله قال الزمخشريّ(
) مع تجويزه حملها على المفعوليّة . 

     والحقّ أنّ الآية تحتمل جميع الوجوه الإعرابيّة الّتي أوردها أبو السعود في نصب
 ( كلالة ) ، سواء فسّرت الآية بالفتح في ( يورث ) ، أم بالكسر في أنّها صفة للموروث أو للوارث ، فلم يغيّر من معنى ( كلالة ) دلالتها ؛ ذلك لأنّها " مصدر يجمع الوارث والموروث جميعاً . "(
)   فهذه الاحتمالات الكثيرة للوجوه الإعرابيّة في النصب " باب واسع ذكره النحاة في تفسيرهم لحالات النصب المتشابهة في المعنى ."(
)  فقد ذكر ابن هشام أمثلة كثيرة من باب ( المنصوبات المتشابه ) ، منها ما يحتمل المصدريّة والحاليّة والمفعول لأجله في التركيب الواحد ، ممثّلاً لذلك بقولنا : ( جاء زيد رغبةً ) والتقدير : اي يرغب رغيةً ، أو مجيءَ رغبةٍ ، أو راغباً ، أو للرغبة(
) .

     ومن ذلك قوله تعالى : ﴿  وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ . ﴾ (ق:31) فقد ذكر أبو السعود وجهين في نصب ( غير ) ، إذ قال : ( غير بعيد ) تأكيد للأزلاف ، أي
 مكاناً غير بعيد ، بحيث يشاهدونها ، أو حال كونها غير بعيد ، أي شيئاً غير
 بعيد . "(
) 

     والإزلاف في اللغة يدلّ على اندفاع وتقدّم في قرب إلى شيء(
) وأزلفت : أي قُرَِبَت(
) . والمعنى " أدنيت الجنّة ، وقُِّربت للّذين اتّقوا ربّهم . "(
)و ( غير ) في توجيه أبي السعود في قوله : " تأكيد للإزلاف . "محمولة على المصدريّة ، أي المفعوليّة المطلقة ، وعلى الحاليّة ، على حين هي لدى ابن هشام الأنصاريّ ( ت 761 هـ ) محتملة لثلاثة وجوه ، منها : اثنان ذكرهما أبو السعود ، والثالث : احتمالها الظرفيّة بتقدير المعنى في الآية : أي زمناً غير بعيد . كما حمل ابن هشام ( غير ) على أنّها حال مؤكّدة من ( المتّقين ) ، أفادت التأكيد لقرب العبد من ربّه ، والتقدير : في حالة كونه غير بعيد ، مع تجويزه إعرابها حالاً من الجنّة ، فيكون المعنى : قرِّبت الجنّة للمتّقين(
) غير بعيدة . ويبدو القرب في هذا المعنى أكثر من سابقه ، الّذي هو تخصيص ( المتّقين ) بأنّهم هم صاحب الحال ؛ وذلك لدلالة السياق في الآية ، وبيانه هيأة  الجنّة في حال تقريبها للمتّقين ، وهو الوجه الّذي أخذ به أبو السعود ، فضلاً عن أنّ السياق في الآية يدور حول تصوير هذا القرب للجنّة أو وصفه لإخبار المتّقين بأنّ الجنّة بين أيديهم ، وعلى ذلك يمكن أن توجّه( غير ) توجيهاً إعرابيّاً آخر يخرجها من أوجه النصب إلى الجرّ ، وهو صفة اظرف محذوف يدلّ عليه سياق الآية ، فيكون التقدير : " وقُرِّبَت الجنّة يومئذٍ للمتّقين حال كونها في مكان غير بعيد . "(
) أي إنّها بين أيديهم لا يتكلّفون في دخولها .

     وتجدر الإشارة إلى أنّ أقرب الوجوه الإعرابيّة في إعراب ( غير ) الّتي أوردها أبو السعود في تفسير اللفظة ، هو حملها على المفعوليّة المطلقة ؛ ذلك أنّ ظاهر الآية يدلّ على هذا الوجه ، وهو أنّ الجنّة أزلفَت للمتّقين إزلافاً أو دنوّاً غير بعيد ، وهو المتبادر إلى الذهن عند سماع الآية ، فـ ( غير بعيد ) لبيان نوع هذا القرب ووصفه ، وهو مثلما تقول : " سرت طويلاً ، أي : سيراً طويلاً . "(
) والأصل هو الأخذ بظاهر اللفظ إذ إنّه أولى من غيره .

3 ـ ما تحتمله اللفظة من الرفع والنصب : 

          ومن ذلك قوله تعالى : ﴿  إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  . ﴾ (النور:51)   فقد أورد أبو السعود وجهين(
) في إعراب لفظة ( قول ) في الآية ، أحدهما : بالنصب على أنّها خبر لـ ( كان ) ، والآخر : أنّها قرئت بالرفع(
) على أنّها اسم لـ ( كان ) .

     ثمّ نبّه على ميزة كلّ من هذين الوجهين ، مع ترجيح للوجه الّذي تابع
 إعرابه معناه ، وهو الوجه الثاني بالرفع مع أنّه رأى في الوجه الأوّل أنّه " أقوى صناعةً . "(
) أي من حيث عدم الخروج من القواعد والمقاييس النحويّة الّتي وضعها النحاة ، وقد تبيّن ذلك بقوله : " إنّ الأولى للاسميّة ما هو أوغل في التعريف ، وذلك هو الفعل المصدّر بـ ( أن ) ، إذ لا سبيل إليه للتنكير بخلاف قول المؤمنين ، فإنّه يحتمل كما إذا اعتزلت عنه الإضافة ، لكن قراءة الرفع أقعد بحسب المعنى ، وأوفى لمقتضى المقام لما أنّ مصبّ الفائدة وموقع البيان في الجمل هو الخبر ، فالأحقّ بالخبريّة ما هو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدوث ، وأوفر اشتمالاً على نسب خاصّة بعيدة من الوقوع في الخارج ، وفي ذهن السامع ، ولا ريب في أنّ ذلك ها هنا في ( أن ) مع ما في حيّزها أتمّ وأكمل ، فإذن هو أحقّ بالخبريّة ، وأمّا ما تفيده الإضافة من النسبة المطلقة الإجماليّة ، فحيث كانت قليلة الجدوى سهلة الحصول خارجاً وذهناً ، كان حقّها أن تلاحظ ملاحظة مجملة وتجعل عنواناً للموضوع ، فالمعنى إنّما كان مطلق القول الصادر عن المؤمنين . "(
) 

     ومن كلامه هذا يتبيّن أنّ أبا السعود كان ممّن جعل الإعراب تابعاً للمعنى ، فهو لم يؤثر الوجه الإعرابيّ المبنيّ على القراءة بالنصب على الرغم من اعترافه بخضوع هذا الإعراب للقاعدة النحويّة ، وعدم خروجه عنها ، والّتي مفادها أنّ ( الأصل في
 اسم ( كان ) أن يكون أعرف من خبرها )(
) ولفظة ( قول ) معرّفة بالإضافة ، وهي أضعف المعارف تعريفاً ـ في نظر النحاة ـ وحكمها مقيّد بحكم المضاف إليه(
) ، أمّا المصدر المؤوّل من ( أن يقولوا ) فهو أعرف من الخبر المضاف ( قول المؤمنين ) على وفق ما وضع من أحكام ومقاييس ، ولذا رأى طائفة من العلماء أنّ التوجيه الإعرابيّ في قراءة ( قول ) بالنصب هو الأنسب والأكثر انسجاماً مع الضوابط النحويّة ، منهم الزمخشريّ(
) .

     وقد نحا أبو السعود في تحليلاته هذه وتوجيهاته الإعرابيّة منحا دلاليّاً بحتاً مع عدم ابتعاده عمّا يراه النحويّون من ضوابط وأصول ، فهو يرى أنّ قراءة الرفع في ( قول ) أدل وأثبت مرتكزاً في ذلك إلى ما في النصّ من قرائن دلاليّة تعيّن على فهم النصّ وتوجيهه الوجهة النحويّة المنسجمة ومعناه ، فمن هذه القرائن السياق الحاليّ المتمثّل بسبب نزول الآية الّذي كان في مدار تأنيب من الله سبحانه لمن أعرض عن طاعته ـ عزّ وجلّ ـ ورسوله ممّن ادّعى الإيمان ، وهم المنافقون الّذين ظهروا على
حقيقتهم أنّها غير مؤمنين ، إذ لو لم يكونوا كذلك لكان إعراضهم إمّا لضعف إيمانهم أو لارتيابهم وشكّهم في حكم الله تعالى ورسوله ، ووصف السياق في الآية الإيمان الحقيقيّ للمؤمنين ، الّذي يقتصر على قولهم في : ( سمعنا وأطعنا ) في الامتثال لأمر الله ـ
 عزّ وجلّ ـ بمثابة تأديب للمعرضين ولغيرهم(
) , وقد تنبّه أبو السعود على أنّ السياق ركّز على إعلامهم وإخبارهم بقول المؤمنين ( سمعنا وأطعنا ) ، وهو قول يختلف
عمّا صدر عن هؤلاء من الإعراض وعدم الامتثال ، وأنّ به ـ أي
 بالخير ـ تتحقّق الفائدة المبتغاة من النصب ، وهو ما أقرّه النحاة(
) القدماء في قواعدهم ، ولذا يرى أنّ إعراب ( أن يقولوا ) خبراً على القراءة بالرفع أدلّ وأكثر دقّة في إظهار المعنى المراد في الآية ، فضلاً عن أسلوب القصر في ( إنّما كان ) الّذي أعان على تثبيت قول المؤمنين وتأكيده(
) واستمراره وتجدّده في الامتثال لأوامر الله تعالى ورسوله . وعليه وفّق أبو السعود في اختياره القراءة بالرفع ؛ لأنّ الأخذ بقراءة النصب يستدعي التوهّم بالإخبار عن خبر قد مضى ، وهو ( قول المؤمنين ) ، وهذا ما لا يتناسب مع دلالة سياق الآية الّذي أظهره سياق الحال بمعونة قرائن أخر ، كأسلوب القصر ، وانحصار السمع والطاعة في قوله المؤمنين ، وقد أشار الفرّاء إلى ذلك حين قال : ليس هذا بخبر ماضٍ يخبر عنه ، إنّما كان ينبغي أن يكون قول المؤمنين إذ دُعوا أن يقولوا سمعنا ، وهو أدب من الله . "(
) 

     وبذلك تخطّى  أبو السعود في توجيهه معاني الألفاظ القرآنيّة وإعرابها
 الحدود الشكليّة المتمثّلة في العلامات الإعرابيّة ، فكانت نظرته إلى النحو قائمة على أساس فهم معانيه ونظمه داخل السياق .  

      ومثل ذلك ممّا احتمل وجهين إعرابيّين لفظة ( البرّ ) في قوله تعالى  ﴿  لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ... ﴾ (البقرة: من الآية 177)  فقد أورد أبو السعود وجهين(
) في إعراب ( البرّ ) ، أحدهما : بالنصب على أنّها خبر مقدّم لـ ( ليس ) ، والآخر : برفع ( البرّ ) في قراءة(
) على أنّها اسم لـ ( ليس ) . وقد رأى أبو السعود أنّ الوجه الثاني هو الأقوى مرتكزاً في ذلك على المعنى المراد في الآية ، إذ قال : " وقرئ برفع ( البرّ ) على أنّه اسمها ، وهو أقوى بحسب المعنى ؛ لأنّ كلّ فريق يدّعي أنّ البرّ هذا ، فيجب أن يكون الردّ موافقاً لدعواهم ، وما ذلك إلاّ بكون ( البرّ ) اسماً ، كما يفصح عنه جعله مخبراً عنه في الاستدراك بقوله عزّ وجلّ : ﴿  وَلكِنَّ الْبرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ . ﴾ (
) هو تحقيق للحقّ بعد بيان بطلان الباطل . "(
)   فهو يرى أنّ القراءة بنصب ( البرّ ) مبيّنة على أساس القواعد والضوابط النحويّة الّتي
مفادها ( أنّ الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة أو ما يقارب المعرفة من النكرات )(
)  وقد أُخِّرَ اسم ( ليس ) ، وهو المصدر المؤوّل من ( أن تولّوا ) ؛ لأنّه " أعرف من المحلّى باللام … والأعرف أحقّ بالاسميّة . "(
) أمّا القراءة بالرفع ، فعلى تقدير
 المعنى  : " ليس البرّ كلّه توليتكم "(
) أو ليس البرّ العظيم أمر القبلة ، ولكنّ البرّ الّذي يجب العناية به برّ من آمن وقام بهذه الأعمال(
) ، وهو الوجه الّذي ذهب إليه طائفة من النحاة والمفسّرين(
) على حين أنّ هناك من استحسن لوجهين مثل أبي علي الفارسيّ الّذي علّل ذلك بقوله : إنّ " كلّ واحد من الاسمين اسم ( ليس ) وخبرها
 معرفة . "(
)
     وما رآه أبو السعود من قوّة في هذا الوجه يستند إلى المعنى في الآية ، الّذي ساعد على إظهاره وتقويته السياق الحاليّ المتمثّل في سبب النزول ، وهو الخلاف بين اليهود والنصارى عند تحويل القبلة ، إذ إنّ كلاّ منهما كان يرى أنّ البرّ في التولية للمشرق أو للمغرب ، ولمّا كان كذلك ، فلا بدّ أن يكون الترتيب الكلاميّ في الجواب ـ قيما يراه أبو السعود ـ بحسب ترتيب المعاني في أذهانهم ، فكان ( البرّ ) اسماً
 لـ ( ليس ) ، مستدلاّ على ذلك بالقرينة اللفظيّة المتأخّرة في قوله تعالى :
﴿ ولكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ . ﴾ 
4 ـ ما تحتمله اللفظة من الرفع والنصب والجرّ :

     ومن ذلك لفظ ( الأرحام ) في قوله تعالى : ﴿  وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً . ﴾ (النساء: من الآية1) فقد ذكر أبو السعود ثلاثة وجوه(
) في إعرابها من دون ترجيح لأيٍّ منها .

      أوّلها ـ بالنصب عطفاً على محلّ الجارّ والمجرور ، وقد مثّل لها أبو السعود بقولنا : ( مررت بزيد وعمراً ) ، أو عطفاً على لفظ الجلالة ( الله ) ، عاضداً هذا الوجه بقراءة من قرأ : ﴿  تَسَاءَلونَ بِهِ وبالأرْحَامِ  ﴾ (
) إذ قال : " إنّهم كانوا يقرنونها بالسؤال والمناشدة بالله ـ عزّ وجلّ ـ ويقولون : أسألك بالله وبالرحم ، أو عطفاً 
على الاسم الجليل ، أي : اتّقوا الله والأرحام وصلوها ، ولا تقطعوها . "(
) 
ثمّ أشار إلى أنّ هذا القول لمجاهد وعيره من التابعين ، وأنّه قوله الفرّاء(
) ،
 والزجّاج(
) .

     وثانيها ـ أنّ ( الأرحام ) قرئت بالجرّ(
) عطفاً على الضمير المجرور .

     وثالثها ـ أنّها قرئت بالرفع(
) على أنّها مبتدّأ لخبر محذوف ،
 والتقدير : " والأرحام كذلك ، أي ممّا يتّقى أو يُتساءل به . "(
) 

     ويبدو من عرضه الوجوه الثلاثة أنّه ارتضاها جميعاً ، من دون أن يرجّح أحدهما أو يضغّف أيّاً منها ، على حين أنّ أغلب علماء اللغة والنحو(
) استحسنوا
 قراءة ( الأرحام ) بالنصب والرفع ، وأنكروا قراءتها بالجرّ لضعفه في القياس ، وقلّته في الاستعمال ، يقول أبو عليّ الفارسيّ : " وأمّا من جرّ ( الأرحام ) ، فإنّه 
عطفه على الضمير المجرور بالباء ، وهذا ضعيف في القياس وقليل في الاستعمال ، وما كان كذلك ، فترك الأخذ به أحسن . "(
) إذ إنّ قراءتها بالجرّ تستلزم 
عطف الاسم الظاهر ( الأرحام ) على الضمير المتّصل ( الهاء ) في ( به ) . وهذا ما لا يستساغ في لغة العرب ، بل هو " خطأ في العربيّة ، لا يجوز إلاّ في اضطرار شعر . "(
) 

     ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى :﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ
 الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ . ﴾  (الحج:72)   إذ ذكر أبو السعود
 ثلاثة وجوه إعرابيّة لـ ( النار ) على وفق ما قرئت به من ترجبح لأيٍّ منها ، وهذه الوجوه هي :

      أوّلها : أنّها قرئت بالرفع على تقدير  " أس هو النار ، على أنّه جواب لسؤال مقدّر ، كأنّه قيل : ما هو ؟ وفيل : هو مبتدأ خبره قوله تعالى : ﴿   وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ   الْمَصِيرُ . ﴾  (
) . "(
)
      وثانيها : أنّها قرئت  " بالنصب على الاختصاص . "(
) أي : على تقدير : أعني
 النار(
) .

     وثالثها : قرئت " بالجرّ بدلاً من ( شرّ ) . "(
) والتقدير  " فأنبّئكم بشرّ منذ ذلكم
 بالنار . "(
)
     وقد ذكر ذلك طائفة من علماء اللغة والنحو(
) ، والتفسير(
) قبله 
على أنّ  منهم(
) من رجّح الوجح الأوّل ، وهو قراءتها بالرفع ومنهم من اقتصر
 على ذكره دون الوجوه الأخر كالأخفش الأوسط(
) ( ت 215 هـ ) ، والمبرّد(
) ،  وغيرهما . 

      ويلحظ ممّا تقدّم أنّ أبا السعود كان قد عني بالوجوه الإعرابيّة للألفاظ القرآنيّة
 الّتي قرئت بأكثر من قراءة ، فيوردها في أغلب الأحيان من دون تعرّض النحويّين
 فيها ، كما أنّه لا يزيد عليها إنّما كان يوردها كما هي لدى النحاة مع تصريحه بأصحابها في أحيان . وقد لا يصرّح بأسماء قائليها في أحيان أخر ، ولا يكاد يتفرّد برأي نحويّ لم يسبقه فيه أحد ، إنّما كان مسايراً للنحاة فيما قالوه من دون أن يناقش آراءهم أو يتعرّض عليها .
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